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  4:المادة 
  

  وزير المالية بالوكالةتعميم 
  1998 تموز 24تاريخ    1ص/678رقم 

  
   .بشأن الحيلولة دون امكانية التهرب من دفع رسوم الانتقال موجه الى امانات السجل العقاري كافة: ضوعوالم

  
على مـا   ) 1959  حزيران 12 تاريخ   146المرسوم الاشتراعي رقم    (نصت المادة الرابعة من قانون رسم الانتقال          

  :يلي
ان الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يهبها المورث او يتصرف بها خلال السنتين اللتين تسبقان وفاته اما رأساً                  "  

او بواسطة شخص مستعار إلى شخص اصبح وارثاً له بسبب كان قائماً وقت وقوع الهبة أو التصرف، تعتبر مـن اجـل                      
 سائر عناصر التركة في يوم الوفاة، على ان تنزل من الرسم المستحق عن التركة رسـوم                 تصفية الرسم، كأنها انتقلت مع    

  ".التسجيل او الانتقال التي تكون قد دفعت على الأموال المذكورة
قال على الخزينة   فتمكيناً لدائرة رسم الانتقال من ضبط التلاعب الذي قد يلجأ إليه البعض لتفويت فرق رسوم الانت                 

عن طريق توكيل شخص ثالث ببيع أملاكهم من أحد الورثة أو اجراء عقد لدى الكاتب العدل والعمل على الا يتم تـسجيل                      
  البيع إلا بعد وفاة البائع،

يطلب إلى أمناء السجل العقاري ربط تنفيذ معاملات البيع الجارية على الشكل المشار إليه لمصلحة أشخاص هـم                     
 الورثة المحتملين للبائع، بالتثبت من ان هذا الأخير لا يزال على قيد الحياة، وذلك بجميـع الوسـائل القانونيـة                     في عداد 

  %الممكنة، على ان تدون على العقد اشارة تقيد عن حصول هذا التثبت وعن كيفيته
  .30/7/1999 تاريخ 36يل في عدد الجريدة الرسمية رقم 


